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طرق  محاضرات في مادة

 الاثبات والتنفيذ
 



 

مدخل لمصادر الحق ومبادئ الاثبات في قانون الإجراءات المدنية  محور تمهيدي

 والإدارية

 مدخل لمصادر الحقأ ولا: 

ومصدر الحق هو  مصدر، ) الواقعة المنش ئة للحق( لكي يولد الحق لا بد له من سبب، يسمى هذا السبب

براهيم السرحان  نوري حمد خاطر شرح القانون المدني مصادر الحقوق  –السبب القانوني الذي ينشؤه ) عدنان ا 

ولا وجود للحق اذا أ قره القانون وأ عترف به،  (22عمان ص  2008الشخصية دراسة مقارنة  دار الثقافة 

تعتبر مصدرا مباشرا  يعلق نشوءه على حدود وقائع والقاعدة أ ن القانون لا يولد الحق بطريقة مباشرة ولكن

 للحق، ومصادر الحق متعددة، يمكن تقس يمها فقهيا الى قسمين:

 التصرفات القانونية )ارادية( وتشمل العقد والا رادة المنفردة -

الوقائع القانونية )غير ارادية(، وتضم الفعل الضار )الجريمة وش به الفعل المس تحق للتعويض( والفعل  -

 افع )الفضالة والاثراء بلا سبب والدفع غير المس تحق(.الن

تقديم الدليل امام القضاء ولا وجود للحق الا اذا أ قيم الدليل على مصدره، والاثبات بمعناه القانوني ينصرف الى 

الحق  الواقعة مصدربالطرق الجائزة على وجود واقعة قانونية متنازع فيها بين الخصوم، وينصب الاثبات على صحة 

ولذلك يقال بأ ن الحق بدون اثبات يساوي العدم، فهو قوام حياة الحق ومعقد  وليس على الحق المتنازع فيه،

 ( بالرغم من أ ن الحق في ذاته مس تقل على دليل وجوده.9النفع فيه،) محمد صبري السعدي ص 

، ولقد المذهب المختلط –د مذهب الاثبات المقي –وتنازع تنظيم الاثبات ثلاث مذاهب: مذهب الاثبات الحر 

من القانون المدني بشكل موزع بين التصرفات  333اعتمد المشرع الجزائري نظام الاثبات المختلط بنص المادة 

 المدنية والتصرفات التجارية.

 مبادئ الاثبات في قانون الا جراءات المدنية والا دارية:ثانيا: 

ت الباب السادس: اثبات الالتزام، بحيث حدد القواعد نظم المشرع قواعد الاثبات ضمن القانون المدني تح

الموضوعية ل دلة الاثبات وحجيتها، في حين تولى قانون الا جراءات المدنية والا دارية تحديد القواعد الا جرائية 

 وفق مباديء نتعرض لها:ضمن الباب الرابع من ق ا م ا، لاعمال الدليل امام القضاء 

 مبدأ  الوجاهية:



من ق ا م ا: " يجوز لكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى أ مام القضاء للحصول على ذلك  3المادة جاء في نص 

 الحق أ و حمايته.

 .فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهميس تفيد الخصوم أ ثناء سير الخصومة ب

 يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ  الوجاهية".

يداع ال و  21وجاء في نص المادة  راق والس ندات والوثائق التي يستند اليها الخصوم دعما من ق ام ا:" يجب ا 

 لادعاءاتهم بأ مانة ضبط الجهة القضائية بأ صولها أ و نسخ رسمية منها أ و نسخ مطابقة لل صل وتبلغ للخصوم.

 غير أ نه يجوز لقاضي قبول نسخ عادية منها عند الاقتضاء.

 مبدأ  حياد القاضي:

بلاغ كل من ق ا م ا:" يم 23/2جاء في نص المادة  كن للقاضي بناء على طلب أ حد الخصوم أ ن يأ مر شفهيا با 

 وثيقة عرضت عليه وثبت عدم ابلاغها للخصم الآخر ويحدد أ جل وكيفية ذلك الا بلاغ.

 يمكن للقاضي أ ن يستبعد من المناقشة كل وثيقة لم يتم ابلاغها خلال الآجال والكيفية التي حددها".

المسافة من الخصوم، ويكتفي بتلقي ادعاءاتهم ودفوعهم وأ دلة الاثبات ثم فال صل أ ن القاضي يقف على نفس 

يسقطها على الوقائع، دون أ ن يس تخلص الدليل بنفسه الا الدليل الذي يجد مصدره في القانون مباشرة، لكن 

حياده لا يمنعه من اس تجلاء الحقيقة، وفي سبيل ذلك خوله المشرع سلطة توجيه الدعوى واس تكمال بعض 

 لة الاثبات الناقصة ) اليمين المتممة(.أ د

كما أ نه للقاضي بناء على طلب الخصوم أ و من تلقاء نفسه أ ن يأ مر شفاهة أ و كتابة بأ ي اجراء من ا جراءات 

من ق ا م ا(، ويمكنه قبل مباشرة الدعوى أ ن يأ مر بأ ي اجراء من  75التحقيق التي يسمح بها القانون ) م 

قامة الدليل والاحتفاظ به لاثبات الوقائع التي قد ا جراءات التحقيق بناء على  طلب كل ذي مصلحة قصد ا 

  تحدد مأ ل النزاع.

 : عناصر الاثبات ثلاثة وهي:مسائل الاثباتثالثا: 

وغير مس تحيل وغير معترف  محددا،، شروط محل الاثبات بأ ن يكون والتصرف )الواقعةمحل الاثبات  -

 (به، متعلقة بالدعوى، منتجة فيها

 :عبء الاثبات على من يدعي خلاف الثابت يقع)الاثبات عبء  -



القاعدة انه من يتمسك بالثابت أ صلا لا يكلف باثباته أ ما من يدعي خلاف ال صل : أ صلا -حكما  -1

فعليه هو يقع عبء اثبات ما يدعيه، ذلك أ ن من يتمسك بالثابت أ صلا وان كان من الجائز أ لا يكون 

امل يجب أ ن عوالعدالة، الا أ نه من ناحية القانون ومن أ جل اس تقرار التعلى حق من ناحية الواقع 

يحمى، فيترك على ال صل دون ان يكلف عناء الاثبات، أ ما من يدعي خلاف ال صل فهو يس تحدث 

جديدا لا تدعمه قرينة بقاء ال صل على أ صله، فعليه ان يثبت هذا الجديد حتى يتمتع بحماية القانون ) 

ال صل في الحقوق الشخصية براءة الذمة وعلى ومن تطبيقات قاعدة ال صل نجد:  (71الس نهوري ص 

من ق م على :" على الدائن اثبات الالتزام  323من يدعي خلاف ذلك أ ن يقدم الدليل، تنص المادة 

كما ان ال صل في ال هلية ان كل شخص أ هل للتعاقد مالم يطرأ  على  وعلى المدين اثبات التخلص منه".

 ق م، وال صل خلو العقد من العيوب،  72عارض يجعله ناقص ال هلية أ و فاقدها بحكم القانون م اهليته

، "على الدائن اثبات الالتزام" فاذا تمكن من يدعي خلاف الثابت أ صلا من تقديم ما ينفى هذا ال صل 

 "على المدين اثبات التخلص منه".انتقل عبء الاثبات الى خصمه وأ نقلب الى ثابت عرضا 

ظاهرا: الثابت ظاهرا هو ال صل فيما يتعلق بالحقوق العينية، فالحائز للمنقول لا يطالب باثبات الثابت   -2

، والظاهر أ ن حق الملكية خال من ان يثقل بحق عيني ومن ملكيته ل ن الظاهر او ان الحائز مالك

 (.73يدعي خلاف ذلك فعليه تقديم الدليل ) الس نهوري 

امام وضع فرضه المشرع عن طريق وجود قرينة قانونية يقيمها، وهنا نكون والثابت فرضا: قد نكون  -3

امام وضع ثابت فرضا، فيتساوى مع الثابت أ صلا والثابت ظاهرا، ومثال تلك القرينة مسؤولية متولي 

تقصير  ق م، فالمضرور من فعل القاصر لا يكلف باثبات 134الرقابة عن الضرر الذي يحدثه القاصر م 

ق م،  139ق م والحيوان م  138ته، ونفس الشيء بالنس بة للمسؤول عن ال ش ياء م متولي رقاب 

ق م، ففي هاته الحالات تعتبر قرينة التقصير قرينة قانونية ثابتة فرضا  140/2ومسؤولية تهدم البناء م

ي تعفي المضرور من اثباتها.كما أ نه يفترض أ ن لكل التزام سبب مشروع مالم يثبت العكس م ، فمن يدع

قع عليه عبء اثبات مشروعية السبب، فيعتبر السبب المذكور بالعقد هو مديونيته لشخص لا ي

 ق م. 98السبب الحقيقي الا أ ن يثبت العكس

والثابت فعلا: سواء كان ذلك حقيقة ) كمن يثبت عكس الثابت أ صلا وظاهرا وفرضا( أ و ضمنا )  -4

 مقاصة مثلا(.

من يتحمل عبء الاثبات، ويبقى التأ كيد على ان عبء الاثبات  وعليه من خلال هذه القاعدة يمكن تحديد

ة ) مثل صورية تصرف بموجب قرائن قضائي ، ويقع هذا التوزيع اما بحكم الواقعيس تمر موزعا بين الخصوم

ال ب بالبيع لابنه القاصر الذي ليس له دخل، وحيازة من يقوم باستيفاء بدل ايجار من المس تأ جر، أ و من 

 الموجود بالورقة هو ختمه(  أ و حكم القانون  ) مثل القرائن القانونية، فادعاء عسر المدين ينكر أ ن الختم



، كذلك ال مر فيما يتطلب من الدائن اثبات قدر الدين فقط وعلى المدين ان يثبت ان له ما يواجه به ذلك

يه بعلم من وجه اليه ويعتبر يتعلق بالتعاقد بالمراسلة فالتعبير عن الا رادة ينتج أ ثره في الوقت الذي تصل ف 

 ( او اتفاقا. ق م 61وصول التعبير قرينة على العلم به مالم يقم الدليل على غير ذلك م 

 

 : طرق الاثبات:ولمحور أ

حدد المشرع الوسائل التي يمكن من خلالها أ ثبات مصدر الحق ضمن الباب السادس من القانون المدني وهي: 

 ، وتقسم طرق الاثبات الى عدة أ قسام منها:والقرائن والاقرار واليمينالكتابة والشهود والقرائن 

طرق مباشرة وطرق غير مباشرة: فالطرق المباشرة هي التي تنصب دلالتها مباشرة على الواقعة  -1

المراد اثباتها وتضم الكتابة والبينة، والطرق غير المباشرة هي التي لا تنصب دلالتها مباشرة على 

 .اثباتها، ولكن تس تخلص عن طريق الاس تنباط وهي القرائن والاقرار واليمينالواقعة المراد 

طرق مهيأ ة وطرق غير مهيأ ة، فالطرق المهيأ ة هي التي اعدها صاحب الشأ ن مقدما لاثبات حقه  -2

في حالة النزاع، وهي الكتابة، فالكتابة يعدها الشخص مس بقا لاثبات تصرف قانوني أ و الثبات 

والوفاة( لذلك تسمى الكتابة في هذه الحالة س ند، فهيي دليل مس بق يستند  واقعة ) مثل الميلاد

اليه الشخص عند قيام النزاع، ومنه فكل كتابة لم تعد مس بقا للاثبات ثم اس تعملت لاحقا للاثبات 

لا تسمى س ند مثل الدفارت التجارية والطرق غير المهيأ ة هي التي لا تعد مس بقا بل تتهيأ  وقت 

الحق المراد اثبات مصدره، وتضم بقية طرق الاثبات عدى الكتابة، ولكن ليس  قيام النزاع في

هناك ما يمنع تهيئة دليل ميبقا غير مهيأ  مثل اعداد الشهود قبل ان يثور النزاع ) الس نهوري ص 

101. 

طرق ذات حجية ملزمة وطرق ذات حجية غير ملزمة:  فالطرق ذات الحجية الملزمة هي التي حدد  -3

، لغ حجيتها ولم يتركها لمحض تقدير القاضي وهي الكتابة والاقرار واليمين والقرائن القانونيةالقانون مب

وبعضها له حجية قاطعة مثل اليمين والقرائن القانونية وبعضها له حجية غير قاطعة مثل الكتابة. 

 والاقرار والقرائن البس يطة.

 ة.والطرق ذات حجية غير ملزمة هي البينة والقرائن القضائي

طرق أ صلية وطرق تكميلية وطرق احتياطية:  فالطرق ال صلية هي ال دلة التي تقوم بداتها دون  -4

أ ن تكون مكملة ل دلة موجودة، كالكتابة والبينة والقرائن القضائية، والطرق التكميلية هي ال دلة 

ين المتممة، فهيي التي لا تقوم بداتها بل تكون مكملة ل دلة موجودة كالبينة والقرائن القضائية واليم



يس تكمل بها مبدأ  الثبوت بالكتابة، أ ما الطرق الاحتياطية فهيي الطرق التي يلجأ  اليها الخصم الذي 

آخر وهي اليمين الحاسمة، وهي في الحقيقة ليست طرق للاثبات بل طرق يعوزه أ ي طريق  أ

 للاعفاء من الاثبات.

الاثبات: فالطرق ذات القوة  طرق ذات قوة مطلقة وطرق ذات قوة نسبية، وطرق معفية من -5

المطلقة هي التي تصلح لاثبات جميع التصرفات والوقائع بغض النظر عن قيمة الحق المراد اثبات 

سببه وهي الكتابة، والطرق ذات القوة المحدودة هي التي تصلح لاثبات بعض الوقائع دون غيرها 

قرار واليمين الحاسمة والقرائن القانونية مثل اليمين المتممة، اما الطرق المعفية من الاثبات فهيي الا  

 وهي تصلح للاعفاء من اثبات جميع الوقائع والتصرفات، وهذا التقس يم ال خير هو ال صلح.

 طرق الاثبات ذات القوة المطلقة : الفصل ال ول

قرار ويمين.  تنصرف طرق الاثبات ذات القوة المطلقة الى الكتابة وما يقوم مقامها من ا 

 مبحث أ ول: الكتابة 

:" ينتج الاثبات بالكتابة من تسلسل حروف أ و أ وصاف أ و مكرر من القانون المدني 323المادة جاء في نص 

 ."أ رقام أ و أ ي علامات أ و رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوس يلة التي تتضمنها وكذا طرق ارسالها

لى بعض المفاهيم ذات الصلة والتي تخلق وهما من شانه قبل الخوض في الدليل الكتابي يجب أ ولا اماطة اللثام ع

 أ ن يخلط تلك المفاهيم:

فيتم الخلط بين التصرف ودليل اثباته فاطلق وصف العقد  :الخلط بين مصطلحات الورقة والس ند والتصرف -

على التصرف ثم اس تعمل اللفظ عينه في أ داة اثباته فيقال " عقد رسمي" و" عقد عرفي" وقصد بذلك الورقة 

الرسمية والروقة العرفية التي تعد لاثبات التصرف، وحتى تخلع هذا الخلط نبقي وصف العقد على التصرف أ ما 

ت فلها لفظان: الورقة والس ند، والفارق بينهما هو أ ن الس ند ينصرف الى الدليل الكتابي المهيأ  في حين أ داة الاثبا

مثل الدفاتر التجارية والمراسلات، ويبقى الفرق بين  ،الورقة تضم جميع ال دلة الكتابية سواء كانت مهيئة أ م لا

 لتصرف صحيح.التصرف والورقة المثبتة له قائما، فقد تكون الورقة باطلة وا

لذلك تعتبر الكتابة دليلا قابلا ل ن يهيأ  قبل أ ن يثور النزاع،  :الكتابة هي ال صل في اثبات التصرفات القانونية -

تعتبر الكتابة هي ال صل في اثبات التصرفات القانونية، فاذا كانت الا رادة هي التي تختار ال ثر القانوني، فان 

لاثبات المناسب، والذي يتميز بأ نه دليل ثابت لا يتغير يمكن تهيأ ته بسهولة، هذه الا رادة عادة ما تختار دليل ا

رادة في ترتيب ال ثر القانوني،  في حين أ ن القاعدة بالنس بة للوقائع القانونية انها تثبت بكل الوسائل ل نه لا دور للا 

 لميلاد والوفاة والميراث مثلا.لكن ذلك لا يمنع من يتم اثبات بعض الوقائع القانونية كتابة على غرار واقعة ا



ثبات والكتابة للانعقاد م - القاعدة كما س بق القول أ نه هناك فرق بين التصرف ودليل  :1مكرر  324الكتابة للا 

اثباته، ولا أ ثر على صحة التصرف اذا تخلف الدليل، لكن في بعض التصرفات التي يس تلزم المشرع افراغ ارادة 

مثل العقود الواردة على العقار والمحل التجاري والعقود التأ سيس ية والتعديلات  ال طراف في شكل رسمي

فان هذا الدليل يندمج في التصرف وتصبح الرسمية ركنا في العقد بتخلفها يقع التصرف باطلا حسب  للشركات،

بطلان مطلق  من القانون التجاري، وهذا البطلان هو 79من القانون المدني والمادة  1مكرر 324نص المادة 

 لا يجوز تصحيحه حسب اجتهاد غرف المحكمة العليا  مجتمعة. 

 :الى كل من الكتابة الرسمية والكتابة العرفية الكتابة محل الدراسة  تنصرفو 

 مطلب أ ول: الكتابة الرسمية

 نتناول فيها شروط صحتها وحجيتها

 فرع أ ول: الشروط الواجب توفرها لصحة الورقة الرسمية

موظف او ضابط عمومي أ و شخص :" العقد الرسمي عقد يثبت فيه من القانون المدني 324المادة جاء في نص 

سلطته وفي حدود  طبقا لل شكال القانونيةما تم لديه او ما تلقاه من ذوي الشأ ن وذلك مكلف بخدمة عامة 

 ".واختصاصه

 ية وهي ثلاث:من خلال هذا النص يمكن أ ن نس تخلص الشروط الواجب توفرها في الورقة الرسم 

 أ ولا: أ ن تصدر عن موظف أ و ضابط عمومي او شخص مكلف بخدمة عامة

هذا الشرط يتعلق بصفة الشخص الذي يصدر الورقة الرسمية، فالمشرع نص على ثلاث أ صناف هي: الموظف 

 العمومي والضابط العمومي، والشخص المكلف بخدمة عامة.

 الموظف -1

المتضمن القانون ال ساسي العام للوظيف العمومية أ نه:" يعتبر موظفا  03-06من ال مر رقم  4جاء في نص المادة 

 كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم الا داري.

 الترس يم هو الاجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته.  

من نفس ال مر فان هذا القانون يطبق على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في  2وحسب نص المادة 

المؤسسات العمومية والا دارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة  العمومية، وتضمالمؤسسات والا دارات 



قليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الا  التابعة لها والجماعات  داري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الا 

 العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.

كما ان هناك أ عوانا موظفين يخضعون أ ثناء ممارس تهم لمهامهم الى قوانين خاصة على غرار ال عوان الدبلوماس يين 

المس تخدمين التابعين لل سلاك الخاصة بال من الوطني والحرس والقنصليين وأ ساتذة التعليم العالي والباحثين و 

دارة الجمارك وكذا  دارة السجون وا  دارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية وا  البلدي وا 

دارة الشؤون الدينية، أ ما  المس تخدمين التابعين ل سلاك أ مناء الضبط للجهات القضائية وال سلاك الخاصة با 

القضاة والمس تخدمين العسكريين والمدنيين للدفاع الوطني ومس تخدمي البرلمان فلا يخضعون ل حكام قانون 

 الوظيف العمومي.

 الضابط العمومي -2

يعين بصفة رسمية من قبل السلطة  المشرع لشخصفوضها ي بصلاحيةأ ما بالنس بة للضابط العمومي فال مر يتعلق 

 حرة مثلكان هذا الشخص يمارس مهنته بصفة  سواء قانونيالعمومية بهدف أ داء مهنة معينة او تنفيذ التزام 

دارة عموميةالموثق والمحضر القضائي والمترجم الترجمان،   )رئيسمثل ضابط الحالة المدنية  او كان موظفا في ا 

البعثة الدبلوماس ية ورئيس المركز القنصلي( ومأ مور السجل التجاري وتترتب المجلس الشعبي البلدي ورئيس 

 عليهم مسؤولية خاصة عند الاخلال بالتزاماتهم المهنية.

 الشخص المكلف بخدمة عامة -3

أ ما الشخص المكلف بخدمة عامة فينصرف الى كل شخص عهدت اليه وظيفة مدنية أ و عسكرية ويتقاضى راتبا 

كل من يعمل لدى الدولة أ و احدى مؤسساتها بغير  أ و هووتقتطع منه اقتطاعات للتقاعد،  او مكافأ ة من الدولة

ورئيس  ولائية والبرلمان( )بلديةصفة الموظف ويتقاضى راتبا او مكافأ ة، ويشمل القضاة وأ عضاء المجالس النيابية 

سلطات الضبط واللجان والدواوين ، وال عضاء المنتدبون في مختلف الجمهورية ونوابه والوزير ال ول والوزراء

 وتحكمهم قوانين خاصة غير الوظيف العمومي. ومختلف الهيئات الوطنية

 ثانيا: اختصاص الموظف والضابط العمومي والمكلف بخدمة عامة من حيث الموضوع والمكان بتحرير الورقة

 .نص أ علاههذا الشرط يستشف من عبارة " ...وفي حدود سلطته واختصاصه"، المذكورة في ال 

 :الاختصاص الموضوعي -أ  

 والاختصاص الموضوعي يتمثل في سلطة هذا الشخص في تحرير الورقة الرسمية بحيث يجب ان يكون: 

: ومعنى ذلك أ ن تكون ولاية الموظف قائمة وقت تحرير الورقة الرسمية، فالولاية تزول اذا تم صاحب الولاية -

آخر قانونا.عزل هذا الموظف او تم توقيفه نهائيا او  آخر او حل محله شخص أ  مؤقتا أ و تم نقله الى منصب أ



هيل أ ن يكون هذا الموظف قادرا على تحرير الورقة بحيث لا يمنعه مانع، مع ضرورة تحديد يقتضي التأ  : التأ هيل -

فالمنصب الذي يشغله الموظف يخوله سلطة تحرير ورقة بعينها او عدة  طبيعة ونوع الورقة المختص بتحريرها،

آخر في  أ وراق بعينها، وبمفهوم المخالفة لا يكون اهلا لتحرير بقية ال وراق التي تكون من اختصاص موظف أ

نفس الا دارة او المؤسسة الا اذا وجد تفويض قانوني بذلك، اما بالنس بة لبعض الضباط العموميين مثل الموثقين 

بها او تتضمن تدابير لفائدتهم او ان الورقة تخص فانه يمتنع عليهم تحرير بعض ال وراق التي يكونون طرفا معنيين 

 المتضمن مهنة الموثق(. 02-06من القانون رقم  19احد أ قاربه الى الدرجة الرابعة ) م 

 الاختصاص المكاني:  -ب 

أ ن يكون مختصا من حيث المكان كذلك، فينحصر لا يكف ان يكون الموظف مختصا موضوعيا بل لابد 

الذي تنتمي اليه المؤسسة العمومية أ و الا دارة التي يش تغل بها سواء على مس توى الاختصاص داخل الا قليم 

البلدية او الدائرة او الولاية او المس توى الوطني، غير انه هناك بعض الضباط العموميين من يتمتع باختصاص 

القضائي له من قانون التوثيق أ علاه، في حين نجد ان المحضر  2وطني على غرار الموثق حسب نص المادة 

المتضمن  03-06من القانون رقم  2اختصاص بدائرة المجلس القضائي فقط ولا يمتد خارجها حسب نص المادة 

 تنظيم مهنة المحضر القضائي.

 ثالثا: مراعاة ال وضاع التي قررها القانون

يجب أ ن تتضمن  وينصرف الى ان الورقة الرسميةطبقا لل شكال القانونية"  يستشف هذا الشرط من عبارة " ...

بالنس بة للعقود التوثيقية اشترط  سواء تضمنها القانون المنظم للمهنة حدا من البيانات التي نص عليها المشرع

قانون التوثيق أ ن تحرر باللغة العربية في نص واضح تسهل قراءته وبدون اختصار او بياض او نقص وتكتب 

لحروف وتكتب التواريخ ال خرى بال رقام ويصادق على المبالغ والس نة والشهر ويوم التوقيع على العقد با

الاحالات في الهامش أ و في أ سفل الصفحات وعلى عدد الكلمات المشطوبة في العقد بالتوقيع بال حرف ال ولى 

 .(26من قبل الموثق وال طراف وعند الاقتضاء الشهود والمترجم )م 

   لتفصيل على النحو التالي:ونظرا ل همية العقود التوثيقية فانني أ فردها ببعض ا

 التوثيقي:أ شخاص العقد  -أ  

لا بتدخل عدة أ شخاص،  رادات أ طرافه، غير أ ن ذلك لا يكتمل ا  ال صل أ ن العقد التوثيقي ينبرم بالتقاء ا 

شرافه على العقد ثم توقيعه هو ما يجعل العقد رسميا  ذا اشترط القانون حضورهم، وحضور الموثق وا  لاس يما ا 



بين  وظروف التعاملعة العقد دورهم حسب طبي ونوابهم لهم ومساعدي ال طرافوتوثيقيا، كما أ ن الشهود 

 طرفي العقد.

فال طراف وعقب الوصول بمفاوضاتهم ا لى مشروع تعاقدي، قد يحرر مبدئيا في شكل عرفي، يلجئون 

لدى الموثق لصبغ تصرفهم بالصبغة الرسمية والاس تفادة من مزاياها، كما قد يجدون أ نفسهم مرغمين على ذلك 

ذا اشترط القانون ذاته الرسمية.  ا 

 ابط العمومي )الموثق( :الض -ب

يشترط فيها القانون الموثق ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي 

وتحدد النصوص القانونية لاس يما القانون  .الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب أ طرافها ا عطاءها هذه الصبغة"

وشروط الالتحاق بها وممارس تها ونظامها  ، ، تنظيم مهنة الموثق242-08وكذا المرسوم التنفيذي رقم:  02-06رقم: 

 .التأ ديبي وقواعد تنظيمها

ر والممنوح له للاضطلاع  رها من التفويض المقر  بجانب من يس تمد الموثق صفة الرسمية في العقود التي يحر 

اختصاصات السلطة العمومية وهي اختصاصات كانت تتولاها هي في السابق، كما يس تمد الرسمية من ختم 

الدولة الرسمي المسلم له لممارسة مهنته، التي وأ مام أ هميتها وخطورتها، تقع على الموثق في المجال التعاقدي، جملة 

ة ل طراف العلاقات التعاقدية أ مامه، لاس يما:من الالتزامات تضمن له الحياد والمحافظة على الا راد  ة الحر 

الالتزام بحفظ السر  المهني، وما يقتضيه ذلك من حفظ أ سرار الملفات وأ سرار المتعاملين مع المكتب،  -

الشخصية منها والمالية وما تعلق بتعاملاتهم، وفي هذا الشأ ن يؤدي الموثق يؤدي الموثق قبل الشروع في 

 .المجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه اليمين القانونية لممارسة مهنته ممارسة مهامه، أ مام

ضمان تحرير العقود عند الطلب، فلا يجوز له أ ن يمتنع عن تحرير أ ي عقد يطلب منه، ما لم يكن العقد مخالفا   -

 .للنصوص القانونية

 ، ومسك أ رش يف توثيقي ل جل ذلك. حفظ أ صول العقود و تسليم النسخ عنها  -

 تلقي العقد الذي يعنيه شخصيا أ و يتضمن تدابير لفائدته، عدم -

 :عدم تلقي العقد الذي يعني أ و يكون فيه وكيلا أ و متصرفا أ و شاهدا   -

 ،أ حد أ قاربه أ و أ صهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة 

   خت،أ حد أ قاربه أ و أ صهاره تجمعه بهم قرابة الحواشي، ويدخل في ذلك العم وابن ال خ وابن ال 



رادتهم الظاهرة وحقيقة تمثيلهم. -  مراقبة هوية ال طراف والتأ كد من سلامة ا 

قامته المهنية في دائرة اختصاص محكمة تعيينه، فيبرم عقود    - يضطلع الموثق باختصاص وطني وعام، رغم ا 

 أ ي تعامل أ و تصرف لا تمنعه القوانين والنظم، ويتم على الاقليم الوطني. 

 الفرع الثاني: جزاء الاخلال بشروط الورقة الرسمية

" يعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم كفاءة أ و أ هلية الضابط العمومي :ممن الق  2مكرر 326جاء في نص المادة 

ذاأ و انعدام الشكل كمحرر عرفي   كان موقعا من قبل ال طراف". ا 

انطلاقا من هذا النص يتضح أ ن المشرع لا يعتد بالوثيقة الرسمية المعدة من طرف الضابط العمومي اذا لم تراعا 

) ن تخلف الشرط ال ول يعدم الوثيقة أ صلا كفيها شرطي السلطة والاختصاص ومراعاة ال وضاع القانونية، ل

ف شرطي الاختصاص والضوابط القانونية فلا تكون في أ صلها رسمية، في حين انه بتخلفرض انعدام الورقة( 

فالوثيقة تكون قد صدرت من شخص معترف له بذلك ولكن لحق الوثيقة عيوب حالت دون ان تكتمل شروطها 

 .) فرض بطلان الورقة( لكن المشرف في نص المادة أ علاه لم يفرق بين الفرضين فتفقد الصفة الرسمية

ثبات، ففي الحالة ال ولى ويجب التذكير بانه لا يجب الخلط بين الشكل  ية المتطلبة للانعقاد والشكلية المتطلبة للا 

تقع الوثيقة والعقد باطلين، في حين انه اذا كان العقد رضائيا وأ راد أ صحابه افراغه في شكل رسمي ثم تخلفت 

على انه  ،الرسمية لل س باب أ علاه فان التصرف يبقى صحيحا ولكن لا يجوز اثباته بهذا الدليل الرسمي المعيب

 وهملا بنص المادة أ علاه فالورقة التي فقدت رسميتها تتحول الى ورقة عرفية بشرط أ ن تكون موقعة من الطرفين.

 مثل توقيع الموثق وال طراف الرسمية ا تخلفشكال الجوهرية التي يترتب على تخلفهكما يجب عدم الخلط بين الا

وذلك تحت  3مكرر 324وضرورة الا شارة الى حضور شاهدين بالنس بة للعقود الاحتفائية حسب نص المادة 

وتلك غير الجوهرية التي لا يترتب عليها تخلف الرسمية ولكن تحول دون اس تكمال باقي  ،طائلة البطلان

ول دون اس تكمال عملية ، مثل اغفال ذكر مراجع المسح بالنس بة للعقارات الممسوحة فان ذلك يحالا جراءات

 الشهر ويتعين تصحيح هذا الاغفال.

 الفرع الثالث: حجية الورقة الرسمية

نها تعتبر كذلك مالم يقم الدليل على خلافه بسعي  متى كانت المظاهر الخارجية للورقة تبرز انها ورقة رسمية، فا 

ثبات تزويرها او بطلانها على النحو السابق، هذه ا لسلامة الظاهرية للورقة الرسمية من كل ذي مصلحة، با 

سواء كانت سلامة مادية او افتراض صدورها من ال شخاص المخولين قانونا وتوقيعها من ال طراف، فتكون 

 صحيحة دون الحاجة الى الا قرار بها.



ذا انتهت الورقة الرسمية سليمة، فانه تقوم لها حجية في الاثبات في أ صل الورقة وصورها  على هذا ال ساس، ا 

 ثم بين أ طرافها وحتى بالنس بة للغير.

 أ ولا: حجية الرقة الرسمية بين أ طرافها

" يعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بين ال طراف المتعاقدة وورثتهم :6مكرر 324وجاء في نص المادة 

 .وذوي الشأ ن"

من خلال هذين النصين تظهر جليا قرينة افتراض الصحة المادية للورقة الرسمية وصدورها من ال شخاص 

المخولين قانونا بها في اطار سلطتهم واختصاصهم واحترامهم لل وضاع المقرر قانونا، ولا يمكن الطعن فيها الا 

 في حدود مهمته مثل تاريخ المحرر ومكانه واسم بالتزوير، ولم يميز المشرع بين البيانات التي دونها الضابط العمومي

الضابط العمومي وأ سماء أ صحاب الشأ ن والتثبت منها ومن اهليتهم وتوقيع الضابط وال طراف، وبيانات عن أ مور 

وقعت من ذوي الشأ ن في حضوره، مثل تحديد طبيعة التصرف وطريقة دفع الثمن مثلا اذا تعلق ال مر بعقد 

كها الضابط العمومي بالسمع والبصر، فتكون لها حجية في الاثبات الة غاية الطعن فيها وهي بيانات أ در بيع، 

 .بالتزوير

وحتى تثبت لهذه البيانات تلك  ذلك أ ن أ ي طعن في الورقة الرسمية يشكل مساس بأ مانة وصدق محررها،

ثبت الموظف في المحرر فالحاق الصفة الرسمية بما ي  ،الحجية لا بد أ ن تكون في حدود مهمة الضابط العمومي

كما رسمها القانون، فاذا جاوزها انقطعت عنه الولاية وسقط تبعا لذلك قيمة  مشروط باقتصاره على هذه الحدود

، فعليهم اثبات ادعى ورثة البائع أ ن مورثهم لحظة التوقيع كان مجنونافمثلا اذا ، ما يتولى اثباته على هذا الوجه

ن الحاجة الىى الطعن بالتزوير بالرغم من أ ن الموثق أ ثبت في الورقة الرسمية ما ادعوه بكل وسائل الاثبات دو 

تثبت  تدخل ضمن مهامه، بل لا تلحقه الحجية،  ل ن تلك الواقعة لا أ ن البائع كان سليم العقل، لن هذا البيان

 والورقة الرسمية ليست معدة لاثبات ذلك. ،بخبرة طبية

بأ مانة وصدق الشخص محرر الورقة الرسمية تلحقه الحجية ولا يجوز الطعن وعليه فالقاعدة أ ن كل بيان متعلق 

فيه الا بطريق التزوير، وهو الطريق الوحيد المرسوم قانونا، فهو شاق ل ن محل الطعن فيه يتعلق بأ مانه وصدق 

شخص محلف، فما قرره ال طراف وشهده الضابط العمومي تحصن ضد الطعن، دون أ ن يمس ذلك حق كل 

الطعن في صحة هذا التقرير في ذاته، كمهنة ال طراف ومحل اقامتهم مثلا، فالضابط يدون ذلك  لحة فيذي مص

 سواء كانوا صادقين ام كاذبين على مسؤوليتهم.

 ثانيا: حجية الورقة الرسمية في مواجهة الغير



( حجة حتى يثبت تزويره، :" يعتبر ما ورد في العقد الرسمي )ال صح الورقة الرسمية5مكرر 324جاء في نص المادة 

 ويعتبر نافدا في كامل التراب الوطني".

فيمكن للمشتري ان يحتج وليس على أ صحاب الشأ ن فقط،  الغيرال ساس فان الورقة الرسمية حجة على  على هذا

بالورقة الرسمية ضد دائن البائع الذي طعن في عقد البيع مثلا، ولا يجوز لهذا الدائن أ ن يطعن الا بطريق 

التزوير فيما يتعلق بالبيانات الذي دونها الموثق في اطار مهمته وتلك التي تلقاها من ال طراف وعاينها في حضوره 

كصدور البيع من المدين وتاريخ الورقة الرسمية وحضور الشهود وصحة التوقيعات وما ذكره الموثق من أ ن 

 المشتري دفع الثمن أ مامه الى المدين.

انكار صحة الوقائع التي أ ثبتها الموثق في ذاتها دون أ ن يتعرض في ذلك ل مانة نع الغير من لكن هذه الرسمية لا تم 

رادة ال طراف مشوبة  الموثق وصدقه فله أ ن ينازع في صحة التصرف ك ن يطعن بالصورية في البيع الرسمي أ و ان ا 

ائل، فهنا يتم الطعن في صحة بعيوب الا رادة او ان المحل أ و السبب غير مشروع، وله أ ن يثبت ذلك بكل الوس

 التصرف في ذاته وليس الورقة الرسمية.

 ثالثا حجية الورقة الرسمية فيما يتعلق بالصور

ما قيل سابقا عن حجة الورقة الرسمية هو في الحقيقة يتعلق بأ صل الورقة، ذلك أ ن هذا ال صل يتضمن توقيعات 

الصورة فلا تتضمن تلك التوقيعات، بل هي منقولة ال طراف وهي الورقة عينها التي صدرت عن الموثق، أ ما 

عن ال صل بواسطة موظف او ضابط عمومي او مكلف بخدمة عامة، ولقد عالج المشرع مسأ لة حجة صورة 

 الورقة الرمية من ناحيتين:

 حالة وجود ال صل -أ  

ذا" أ نه:من ق م  325جاء في نص المادة  صورتها الرسمية خطية كانت  موجودا، فانكان أ صل الورقة الرسمية  ا 

 او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة لل صل.

، فان وقع تنازع ففي هذه الحالة تراجع الصورة وتعتبر الصورة مطابقة لل صل ما لم ينازع في ذلك أ حد الطرفين

 على ال صل".

أ ن صورتها مطابقة لها، ولا يلتزم صاحب المصلحة بوجود النسخة ال صلية للورقة الرسمية فانه تقوم قرينة مفادها 

سوى بتقديم الصورة، وهي التي تكون معه غالبا، ويعتد بها في الاثبات مثل ال صل بسبب القرينة، وعليه 

فحجية الصورة مس تمدة من ال صل وليس من ذات الصورة، وهي قرينة قابلة لاثبات العكس، ومجرد المنازعة 

ين على القاضي اجراء تحقيق من خلال مضاهاتها بال صل، وهذا منطقي فالقاعدة أ ن فيها يسقط القرينة ويتع



حجية الورقة ضد الخصم انما يكون بتوقيع هذا الخصم عليها، والصورة لا تحمل هذا التوقيع، فاذا طلب الخصم 

 ال صل وكان موجودا فهو الذي يحتج به.

 حالة غياب ال صل -ب

 أ نه:" اذا لم يوجد أ صل الورقة الرسمية، كانت الصورة حجة على الوجه الآتي:من ق م  326جاء في نص المادة 

يكون للصورة الرسمية ال صلية، تنفيذية كانت أ و غير تنفيذية حجية ال صل متى كان مظهرها الخارجي لا  -

 يسمح بالشك في مطابقتها لل صل.

المأ خوذة مباشرة من ال صل( الحجية ذاتها ويكون للصورة الرسمية المأ خودة من الصورة ال صلية ) الصورة  -

 ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أ ن يطلب مراجعتها على الصورة ال صلية التي أ خذت منها.

أ ما ما يؤخذ من صورة رسمية للصورة المأ خوذة من النسخ ال ولى،  فلا يعتد به الا لمجرد الاس تئناس تبعا  -

 للظروف".

نجد أ ن المشرع عالج مسأ لة حجية الورقة الرسمية في حالة غياب ال صل، وال صل في  اذا من خلال هذا النص

 العادة لا يفقد الا بعارض او قوة قاهرة كالحريق أ و السرقة، وهنا ميز المشرع بين ثلاث حالات:

ون الحالة ال ولى: متعلق بوجود الصورة الرسمية ال صلية: وهي الصورة المأ خوذة مباشرة من ال صل، وتك -

التوقيع مباشرة ويؤشر الموثق علام اس تلام في شكل نسخة تنفيذية، أ و النسخة المسلمة لل طراف عقب 

الطراف لها )صورة أ صلية أ ولى(، او النسخة المسلمة لل طراف لا حقا اذا طلبوها من الموثق ) الصورة 

 ق بذوي الشأ ن.ال صلية البس يطة(، وهو يسلمها لهم في كل مرة يتم طلبها مادام ال مر يتعل

هذه الصور كلها صور رسمية أ صلية، ولها حجية واحدة هي حجية ال صل المفقود وهي حجية مس تمدة من الصورة 

ذاتها وليس من ال صل ل نه مفقود، بشرط أ ن يكون مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها لل صل، 

 صورة تسقط حجيتها.اما اذا كان العكس كان تتضمن كشطا أ و حشوا ونحو ذلك فال

هذه الحالة متعلقة بصورة  الحالة الثانية: متعلقة بحجية الصورة الرسمية المأ خوذة من الصورة الرسمية ال صلية: -

مأ خوذة من الصورة الرسمية ال صلية، فهيي اذا صورة لل صل بطريقة غير مباشرة، ولذلك لا تكون لها 

صورة الرسمية ال صلية التي اخذت منها وهي مطابقة لها ، وحجيتها مرتبطة بوجود الحجية الصورة ال صلية

بموجب قرينة بس يطة، تنتفي بمجرد انكار أ حد الطرفين لهذه المطابقة، وهنا يتعين مضاهاتها بالصورة الرسمية 

 ال صلية، فان فقدت هذه ال خيرة لا يعتد بالصورة المأ خوذة منها الا على سبيل الاس تئناس.



هنا تتعدد المسافات بين الصورة الرسمية  صور الصور المأ خوذة من الصور ال صلية:الحالة الثالثة: حجية  -

ال صلية والصور المأ خوذة منها، فهيي بالنس بة لل صل تعد الصورة الثالثة، وهب بذلك لا تتمتع بقرينة 

تمت مطابقتها المطابقة للصورة الرسمية ال صلية بخلاف الصورة الثانية، فان وجدت الصورة الرسمية ال صلية 

  ، فهيي مجرد قرينة فقط.بهاو لكن في كل الحالات لا يعتد بهذه الصورة الا على سبيل الاس تئناس

 


